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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 16 أكتوبر 2003 التي قدمھا السید عبد الإلاه المكینسي  -بصفتھ مرشحاً - طالباً فیھا إلغاء
نتیجة الاقتراع الذي أجري في 6 أكتوبر 2003 لتجدید ثلث أعضاء مجلس المستشارین عن الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات
المحلیة لجھة "الرباط ـ سلا ـ زمورـ زعیر" وأعلن على إثره انتخاب السادة العربي خربوش وخالد برقیة ومحمد فوزي بنعلال ومحمود عرشان

أعضاء في مجلس المستشارین ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة فـي 10 و19 دجنبر 2003 ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابیة التي أدلى بھا المطعون في انتخابھ السید محمد فوزي بنعلال لتقدیمھا خارج الأجل المحدد من طرف المجلس
الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حول الوسیلة الفریدة المتخذة من أن الاقتراع لم یجر وفق القانون ولم یكن حراً وشابتھ مناورات تدلیسیة :

حیث إن ھذه الوسیلة تتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 و الفقرة الثانیة من المادة 38 من القانون التنظیمي رقم 32-97
المذكور ، ذلك أن أحد الناخبین في مكتب التصویت رقم 2 بعمالة سلا ، غادر قاعة التصویت دون أن یودع ورقة تصویتھ في صندوق الاقتراع،
وقد تأكد ذلك من مضمن الملاحظة الواردة في محضر المكتب المذكور والتي جاء فیھا أن عدد المصوتین ھو 131 بینما مجموع الأوراق
الموجودة في الصندوق لا یتعدى 130 ، مما یدل على أن الورقة الناقصة قد تم تسریبھا خارج مكتب التصویت، فتم بذلك انتھاك مبدإ سریة
التصویت من خلال عمل مُدبَر، كان القصد منھ ضبط تصویت بعض الناخبین والتأثیر على حریة الاقتراع  بعد إخراج الناخب الأول ورقة
التصویت ومدھا إلى الشخص الذي كلفھ بذلك ، لیضع العلامة في المكان المخصص للمرشح الذي یناصره ثم یسلمھا للناخب الثاني الذي یدخل
مكتب التصویت ویأخذ ورقة تصویت جدیدة فیحتفظ بھا بعد أن یضع ورقة التصویت التي سلمت لھ في الصندوق، وھكذا تتكرر العملیة لآخر
ناخب متفق معھ والذي تبقى في یده ورقة بدون استعمال وھي الورقة الناقصة في الصندوق ، والتي عاینھا أعضاء مكتب التصویت المذكور

وسجلوھا ضمن الملاحظات مما أفسد العملیة الانتخابیة برمتھا ؛

لكن حیث إنھ ، لئن تأكد المجلس الدستوري بعد إطلاعھ على محضر مكتب التصویت رقم 2 بعمالة سلا، من عدم مطابقة عدد المصوتین بھذا
المحضر وھو 131 ، مع مجموع 126 من الأصوات الصحیحة و4 من الأوراق الباطلة وھو 130 ، بما یعنیھ ذلك من نقصان ورقة واحدة ، كما
أشیر إلى ذلك بملاحظة في الصفحة الأخیرة من المحضر المذكور تطبیقاً لمقتضیات الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون التنظیمي رقم 32-97
المتعلق بمجلس المستشارین ، فإن ذلك لا یعني بالضرورة إخراج ورقة التصویت الناقصة خارج غرفة التصویت من طرف أحد الناخبین وتداولھا
بین عدد منھم كما ذھب إلى ذلك الادعاء، مادام مكتب التصویت ، الذي تجرى تحت مراقبتھ عملیة تصویت كل ناخب من بدایتھا بإعلان الكاتب
بصوت مسموع اسمھ بعد التأكد من ھویتھ إلى نھایتھا بوضع الناخب ورقة التصویت بنفسھ في الصندوق لیضع رئیس المكتب على یده علامة
بمداد غیر قابل للمحو، لم یسجل خروج أي ناخب دون أن یضع ورقتھ في الصندوق، بالإضافة إلى أن الطاعن لم یدعم ادعاءه إلا بإفادة تتعلق
بوقوع مناورات خارج مكتب التصویت وھي لا تقوم دلیلا على تسریب ورقة التصویت خارج المكتب ، الأمر الذي ینعدم معھ الدلیل على إخراج
الورقة الناقصة من غرفة التصویت ، لتبقى واقعة نقصان الورقة الوحیدة عند الإحصاء بدون تأثیر على نتیجة الانتخاب حتى على فرض منحھا

للمرشح الذي یلي الفائز الأخیر ما دام الفرق بینھما في الأصل أربعة أصوات ؛                        

وحیث إنھ ، بالاستناد على ما تم بسطھ ، تظل الوسیلة الوحیدة المثارة من طرف الطاعن دون جدوى ،

لھذه الأسباب



ومن غیر حاجة إلى  الفصل فیما أثاره المطعون في انتخابھم من دفوع بعدم قبول الطلب من حیث الشكل :

أولا : یقضي برفض طلب السید عبد الإلاه المكینسي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 6 أكتوبر 2003 لتجدید ثلث أعضاء مجلس
المستشارین عن الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلیة لجھة " الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعیر" وأعلن على إثره انتخاب السادة

العربي خربوش وخالد برقیة ومحمد فوزي بنعلال ومحمود عرشان أعضاء في مجلس المستشارین؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین  وإلى الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري  بالرباط  في یوم الثلاثاء 8 صفر 1425

(30 مارس 2004)

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري         إدریس العلوي العبدلاوي    السعدیة بلمیر      عبد اللطیف المنوني

عبد الرزاق الرویسي   إدریس لوزیري            محمد تقي الله ماء العینین        

عبد القادر القادري      عبد الأحد الدقاق          ھانيء الفاسي       صبح الله الغازي


